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قدانون الددولي الصداصل التدي  س دا اليعد الاختصاص القضائي الدولي احدد  السسدائا التدي مهاس دا         المستخلص
الستواجددم  فدي الدبود ولا  بالأشصاصسيادة الدولة على اقليس ا في  حدمد القضاء السصتص في السهازعات التي  تعلق  

 كسد  اهسيدة البحدي فدي والأجاند،  و با يشسا كا م   واجد في البود م  الوطهي   وحدهميقتصر ذلك على الوطهيي  
حيددددي يحدددددد    حدمددددد ولايددددة السحدددداكم العرا يددددة والاجه يددددة علددددى الهماعددددات التددددي  حصددددا علددددى اقلدددديم الار  فددددي الددددبود

اختصددداص وان  حدمدددد مدددا مددددخا فدددي ن دددا    الاختصددداص القضدددائي الددددولي فدددي العوقدددات السشدددو ة بعهصدددر الاجه دددي
ن القصددور التشددرفعي فددي القددانون العراقددي هددو عدددم  حدمددد   واالسحكسددة يكددون مدد  اختصدداص السشددر  فددي  حدمددد ذلددك

قددانون مصددتص ليددهام اختصدداص القددانون الدددولي الصدداص فددي نصددوص موحدددة وانسددا  ددرك ذلددك فددي قددواني  مبع ددرة ولددم 
 .  مهاس ا كسا حددها بذلك السشر  السصري والتونسي

   السحاكمالاختصاص القضائي الدولي  الاداء السسيم -تاحية: الكلسات السف
Abstract 

International jurisdiction is one of the issues regulated by private international law, which 

represents the sovereignty of a state over its territory in determining the competent 

judiciary in disputes related to persons residing in the country. This is not limited to 

nationals only, but includes all nationals and foreigners residing in the country. The 

importance of this research lies in determining the jurisdiction of Iraqi and foreign courts 

over disputes arising within the country's territory. International jurisdiction is defined in 

relationships involving a foreign element, and determining what falls within the court's 

jurisdiction is the responsibility of the legislator. The legislative shortcoming in Iraqi law 

lies in the failure to define a specific law to regulate the jurisdiction of private 

international law in unified texts. Rather, this has been left to scattered laws, not 

regulated as defined by the Egyptian and Tunisian legislators. 

Keywords: Distinctive performance, international jurisdiction, courts 

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq
mailto:dr.watbanwarnas@uokirkuk.edu.iq
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2026الثاني كانون  28المجلد: /  1العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 1  ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

278 

التي  س ا   قانون الدولي الصاصاليعد الاختصاص القضائي الدولي احد  السسائا التي مهاس ا        /   السقدمة
سيادة الدولة على اقليس ا في  حدمد القضاء السصتص في السهازعات التي  تعلق على الاشصاص الستواجدم  في البود 

كذلك لا يشسا  والأجان، ولا يقتصر ذلك على الوطهيي  فحصر با يشسا كا م   واجد في البود م  الوطهي  
كذلك يكون م  ضس    ي البود م  عقارات ومهقولاتالاختصاص الاشصاص با متعد  الى كا ما متواجد ف

 الاختصاص القضائي الصضو  الارادي في العقد او قانون محا  هفيذ العقد او قانون محا ابرام العقد.
ان س ، الاختصاص القضائي هو ولاية السحكسة على م  متواجد ضس  ن ا  اختصاصاها ولا نقصد       

وانسا يشير القانون الدولي الصاص الى الاختصاص القضائي في   الوطهيةالاختصاص القضائي في العوقات 
فالعوقات الوطهية  كون م   أجه ي العوقات الدولية التي  كون ذات طابع دولي اي عوقة قانونية مشو ة بعهصر 

لا في حالة ا  ضس  الاختصاص القضائي الوطهي وفعد ذلك م  الهاام العام حيي لا يجوز الا فا  على خوف ذلك
 قانون الارادة في  حدمد قانون السصتص للهار في الهما .

كسا للضوابط الاصلية وال ارئة دور م م في  حدمد الاختصاص القضائي للسحاكم اذ  س ا الضوابط الاصلية      
سكاني م  اختصاص السشر  كان يكون شصصي او اقليسي اما الضوابط الاقليسية فقد  كون  تعلق في الاختصاص ال

اما الاختصاص ال ارئ الذي متس ا بالار باط و حدمد الارادة في   الذي يحدده السشر  وفحكم العقارات والسهقولات
العقد بهص صرفح في حال نشوب نما  في العوقة الدولية يكون الهما  م  اختصاص السحاكم في الدولة الستفق 

 علي ا.
 تاص دور م م في  حدمد الاختصاص القضائي م  جان، الفقه اذ حددوللسهاهج في مبادئ القانون الدولي الص     

بعض الا فا يات الدولية والقواني  الاجه ية وسائا حدم ة لتحدمد الاختصاص القانوني في  هاز  القواني  ولك  مري 
 د اليه.الفقه انه عهدما نحدد القانون السسهد اليه يقصد بذلك الاختصاص القضائي الدولي في القانون السسه

 مشكلة البحي. - اولا:
ان القصور التشرفعي في القانون العراقي هو عدم  حدمد قانون مصتص ليهام اختصاص القانون الدولي       

بوضوح  الصاص في نصوص موحدة وانسا  رك ذلك في قواني  مبع رة ولم مهاس ا كسا حددها بذلك السشر  السصري 
 .1999التونسي في مجلة القانون الدولي الصاص لعام السشر  و   1948سهة داخا القانون السدني السصري الصادر 

 اهسية البحي. - ثانياً:
 كس  اهسية البحي في  حدمد ولاية السحاكم العرا ية والاجه ية على الهماعات التي  حصا على اقليم الار  في       
وان  حدمد ما مدخا في  الاجه ي حيي يحدد الاختصاص القضائي الدولي في العوقات السشو ة بعهصر   البود

                                    ن ا  اختصاص السحكسة يكون م  اختصاص السشر  في  حدمد ذلك.                                                                      
  ساؤلات البحي. - :ثال ا

 ما هو الاختصاص القضائي الدولي؟ -: 1
 ما السقصود بالأداء السسيم وما هي الدول التي اخدت فيه؟ -: 2
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 كيف نام السشر  العراقي الاختصاص القضائي الدولي؟ -: 3
 مه جية البحي. - رابعا:
للدراسة وذلك م  خول ا باعها للسه ج  ان السوضو  محا الدراسة يحسا ابعاد عدمدة والذي مت ل، مهاهج عدة     

الوصفي والذي يعتسد على جسع السعلومات وكذلك طرح الاشكاليات ووضع حلول ل ال وكذلك السه ج التحليلي الذي 
الفق ية ذات العوقة بسوضو  البحي للتوصا الى حلول والاشكاليات  والآراءيعتسد على  حليا الهصوص القانونية 

 حدمد الاختصاص القضائي الدوليل والسه ج السقارن الذي يعتسد على دراسة السوضو  في  التي ظ رت بسهاسبة
قانون اك ر م  دولة وكيفية  هايم التشرفع التونسي والسصري والسوفسري مقارنة مع السشر  العراقي و حدمد نقاط 

 الضعف في القانون العراقي في  حدمد الاختصاص القضائي الدولي .
 هيكلية البحي. - :اخامس
مبح ي   حدثها الى  )الاداء السسيم كسعيار لتحدمد الاختصاص القضائي الدولي(قسسها موضوعات بح ها السوسوم     

الا جاهات الحدم ة في  هايم  السبحي ال اني ع :وفي   الاختصاص القضائي الدولي في السبحي الأول ع :
  . ام القانون العراقيالاختصاص القضائي الدولي وحدود  وافق ا مع احك

 السبحي الاول
 الاختصاص القضائي الدولي

وهي حدوث  هاز    عوقة قانونية ذي عهصر اجه ي فانه قد متبع ا بسسألة اخر   كون عرضية  هشأعهدما          
وا بع م ا  نتيجة  لك العوقة القانونيةل مسا يستوج، الامر  حدمد السحكسة  الستصصص  بالهار بالهما  وال ت فيه 

هذه الإجراءات مودي الى حدوث  هاز  بي  محاكم الدول ذات الاختصاص  مسا يقود الى التهاز  بي  محاكم دول 
وذلك في حال التهاز  السل ي بان  رفض محاكم كو ال لدم  م  الهار في الدعو  لعدم الاختصاص   متعددة

ل التهاز  الايجابي للسحاكم في حال ادعاء محاكم اك ر م  بلد القضائي الس ي  ل ا في قوانيه ا الوطهيةل وكذلك في حا
وان  هاز  الاختصاص القضائي هو  هاز  لاحق   اختصاص ا في الدعو  مستهدة في ذلك الى القواني  الوطهية ل ا

ول يان   صر اجه يلهشوء العوقة القانونية حيي انه لا متم  حدمده الا بعد  يام الهما  في العوقة القانونية السشو ة بعه
 الإطار - الس ل، الاول: مف وم الاختصاص القضائي الدولي سوف نقسم هذا السبحي الى م ل ي  على نحو التالي:

 اختصاص القضائي الدولي في ن ا  القانون.- الس ل، ال اني: السفاهيسي لوختصاص القضائي الدولي.
 المطلب الاول

 للاختصاص القضائي الدولي المفاهيمي الإطار
يعد م دأ سل ان الارادة م  السبادئ الراسصة في ن ا  القانون الدولي الصاص. وفتجلى هذا الشي في مجال       

. وهها  لابد اولا م   حدمد مف وم الاختصاص القضائي (1) هاز  القواني  و هاز  الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم
                                                           

محسد صالح  فاعلية م دأ الصضو  الإرادي في  حدمد الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم العرا ية دراسة  د. مراد صائ، محسود وهلو )1)
 .521  ص2019  10  مج1 حليلية مقارنة  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية   
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الدولي والذ يعرف بانه ) بيان القواعد التي  حدد ولاية محاكم الدولة السصتصة بالهار في العوقات القانونية مشو ة 
بعهصر اجه ي مقرنتا مع محاكم دول اخر  الى جان، قواعد الاختصاص السحلي التي بدورها  وضح اختصاص كا 

ا البعض( وفقودنا هذا الى ان القواعد التي نحهوا بصدد محكسة م  محاكم الدولة  مسا يسيم محاكم الدولة ع  بعض 
دراست ا وخاصتا في العرا   تيح للقضاء العراقي مد  بيان اختصاص السحاكم العرا ية للهار في الهما  معرو  

. ولغر   فصيا مف وم الاختصاص القضائي الدولي سوف ن ي  (1)امام ا في عوقة مشو ة بعهصر اجه ي
 التي يسك  ان  حدد الاختصاص القضائي الدولي للسحكسة. خصائصه والضوابط

 .(2) تسم قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالصصائص الا ية -اولآ:
حيي  حدد الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم الوطهية ولا  تدخا في  حدمد  -ان ا قواعد احادية الجان، : -:1

 الاختصاص القضائي للسحاكم الاجه ية.
اذ يصتص السشر  الوطهي في كا دولة بوضع قواعد الاختصاص القضائي الدولي لسحكسة  -ا قواعد وطهية :ان  -:2

 دولته و حدمد ن ا  ولاية السحاكم الوطهية بهار السهازعات ذات ال ابع الدولي.
لقانون  فاخوالسدعي وطهي ام اجه ي  واحياناف ي  تأثر بكون السدعى عليه  -ان ا قواعد ذات طابع سياسي: -:3

 هاز  القواني  ذات ال ابع السحامد والتي  حدد القانون الواج، الت  يق بصرف الهار ع  جهسية اطراف الهما  
 السشوب بعهصر اجه ي وعسا اذا كان احد اطراف الهما  وطهيا ام كوهسا اجان، .

اشرة حالات الاختصاص لان ا  حدد و  رفقة مب -ان ا قواعد موضوعية ذات مضسون مادي او موضوعي: -:4
 القضائي الدولي للسحاكم الوطهية بهار الهما  ذات العهصر الاجه ي.

 ان ا قواعد مباشرة  حدد الاختصاص القضائي الدولي للقضاة مباشرة.  -:5
 :الضوابط التي  حدد الاختصاص القضائي الدولي  -ثانيآ:
د مد  سل ة القضاء الوطهي في ُ عَدّ مسألة الاختصاص القضائي الدولي م  أبرز      السسائا القانونية التي ُ حدِّ

  نار السهازعات ذات العهصر الأجه ي  لسا ل ا م  أثر مباشر في  حقيق العدالة ومهع  هاز  الاختصاص بي  الدول
م العوقة بي  القضاء الوطهي والع وقات إذ يقوم هذا الاختصاص على مجسوعة م  الضوابط القانونية التي ُ هاِّّ

و تهو  هذه   القانونية العابرة للحدود  بسا يضس  احترام سيادة الدول و حقيق التوازن بي  مصالح الأطراف الستهازعة
د الاختصاص الأصيا للسحاكم  وأخر  وقتية أو طارئة ُ سهح است هاءً في  الضوابط بي  ضوابط إقليسية وشصصية ُ حدِّ

ة إلى قواني  ال وليس والأم  السدني التي  عكس البعد السيادي في حساية ظروف معيهة  إلى جان، الضوابط السستهد
 . الهاام العام

 :الضوابط التي  حدد الاختصاص الاصلي للسحكسة -:1
                                                           

مهشورات الحل ي الحقو ية    1ط ة( د. محسد خيري كصير  حالات    يق قانون القاضي في ن ا   هاز  القواني  )دراسة مقارن (1)
 .58 – 57ص  2012  بيروت

  . 439-438  ص2016  بيروت مكتبة زف  الحقو ية والادبية   1ط القانون الدولي الصاص  د. مونس صوح الدم  علي  )2)
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ُ عدّ الضوابط التي  حدد الاختصاص الأصلي للسحكسة الأساس الذي مُ يّ  حدود سل ة القضاء الوطهي في نار 
و شسا هذه الضوابط الإقليسية التي  ر بط بسكان إقامة الأطراف أو موقع السال أو   السهازعات ذات ال ابع الدولي

و  دف هذه   مكان وقو  الفعا القانوني  والشصصية التي  ستهد إلى جهسية الأطراف أو  بعيت م القانونية للدولة
  .ار السعاموت الدوليةالضوابط إلى ضسان  وزفع عادل ومه قي لوختصاص القضائي بي  الدول بسا يحقق استقر 

 -الضوابط الاقليسية: -أ:
يعت ر الضابط الإقليسي م  السحددات الرئيسية في  حدمد اختصاص محاكم الدولة الذي يستهد الى موط         

السدعي او مدعى عليه الى جان، موقع السال موضع نما    بالإضافة مكان حدوث نما  ومكان  هفيذه   و ذلك 
للدولة بالدعاو  التي  رفع على م  كان متوطهآ في اقليس ا لا فر  في اذا كان السدعي وطهيآ او  صتص السحاكم 

اجه يا   الى جان، الأمور التي  صص الأموال الستواجدة على إقليم الدولة سوئ كانت أموال العقارفة او مهقولة   كسا 
 .(1)الحدود الداخلية للدولة  ابع ل ا محكست ا ان ا  هار أيضا بالأمور  صص التمامات حدثت   او نفذت في ن ا 

   -الضوابط الشصصية: -ب:
الى الاشصاص التابعي  ل ا   ستدان سل ة الدولة لا  قتصر على الاشصاص والاشياء السوجودة في اقليس ا با       

لس ولت ا ومرونت ا على الحركة   نتيجة  حرك الافراد  عتسادهاأ وهذه الضوابط   عت ر م  الوسائا الس سة التي يسك  
مسا  سهح السحاكم الاختصاص بس ،  وافر هذه الضوابط   مسا يعهي ان هذه السعامير  عتسد على ضوابط زمهية 
معهوفة وليست مكانية   بالتالي  عت ر ضوابط مستسرة وغير وقتية   حيي   رز هذه الضوابط بشكا عوقة قانونية 

أن السدعي عليه كسا يسك   أوة  صا الدعاوي بسحاكم الدولة بواس ة ضابط الاسهاد الستس ا بجهسية السدعي سياسي
 .(2)ادية بصضو  العقد الى قانون دولة ما بالإرادة صرفحة في العقدأر  كون 

 .(3)الضوابط التي  حدد الاختصاص الوقتي )ال ارئ ( -:2
ق بالهار في الدعاوي حتى وان لم يك  للسحكسة  واصا شصصي او ن هذا الاختصاص متيح للسحكسة الحأ     

 إقليسي بالدعو    ف ي مجرد  وفر الارف ال ارئ يعقد الاختصاص لسحاكم هذه الدولة على الهحو التالي :  
 الصضو  الاختياري ) ارادي(. -ا:

  وعلى  عترا للج ات القضائية ) السحاكم ( دون  لأجواءوهو يعهي موافقة اطراف الهما  صراحتا او ضسها      
 س يا الس ال حضور السدعي عليه في محكسة غير متصصصة ولم م دي اعتراضه على هذا الشي .

 الا صال او الار باط. -ب:

                                                           
 شركة العا ك لصهاعة الكت،   طبعة جدمدة ومهقحة  2ج القانون الدولي الصاص  حس  محسد ال داوي و د. غال، علي الداودي  (1)

 . 267ص  2018-2017 بغداد   وزفع السكتبة القانونية  بيروت 
 . 410ص  2022 بيروت  طبعة جدمدة  القانون الدولي الصاص  د. ع د الرسول ع د الرضا الاسدي  (2)
 . 269ص مصدر سابق  د. غال، علي الداودي ود. حس  محسد ال داوي  (3)
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أولية م ا الجهسية الى جان، ال لبات  تفي بعض الأحيان  تصا دعاوي معروضة على القضاء بسوضوعا     
ي  صرج ع  اختصاصه كأصا عام   الان ان عسلية ر   ا بالدعو  الرئيسية يصول الج ات القضائية العرضية الت

 حق الهار في ا .
 الاجراءات.  -ج:

 عد واحده م  الاليات التي متبع ا القضاء كوسيلة وقائية و حفاية و دابير احترازفة م ا  عيي  حارس القضائي      
 اعتبارها م  الأمور التي يحق للقضاء الهار في ا كون ا جماء م  التدابير الامهية.على الأموال ومقدار الهفقة على 

 .(1)الضابط القائم على قواني  ال وليس واسس الام  السدني -:3
يستهد الى هذا الضابط الفقه الفرنسي اذ ملجا الى هذا الضابط لسهح قضائه اختصاصا دوليا للهار في بعض      

 سا بأن يسس الفصا في ا الهاام العام أو الام  الداخلي الفرنسي. يحت السهازعات التي
 المطلب الثاني

 الاختصاص القضائي الدولي في نطاق القانون 
الاصا ان ولاية القضاء  كون لسحاكم الدولة بكافة السهازعات التي  حدث بي  الاشصاص السقيسي  على ا يس ا      

والتصرفات القانونية والوقائع السادية والاموال السوجودة على ارض ا وفكون الاختصاص الدولي لسحاكم الدولة ب ذا 
السشر  العراقي لم مهام اختصاص القضائي الدولي في قانون  السهازعات بالرغم م  وجود عهصر اجه ي في ال ولك 

لعام  30السرافعات السدنية واكتفى بهصوص القانون السحددة في قانون السدني وقانون  هفيذ الاحكام الاجه ية رقم 
  .(2)ن ا  الدراسة الأجه ية فيعلى خوف القواني  1928

 -:  يةالاختصاص القضائي الدولي للسحاكم العرا -اولآ:
واغل، القواني  العر ية والأجه ية على خضو  العقد ذي  نص قانون السدني العراقي -في القانون السدني العراقي:  - أ

وقد حدد الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم العرا ية في احكام السادة   (3)العهصر الأجه ي أساسا لقانون الإرادة
: "يقاضي العراقي امام محاكم العرا  عسا  ر ، في ذمته م  م  قانون السدني العراقي والتي  هص على ان  14

اكم " يقاضي الاجه ي امام السحوالتي  هص على ان 15وكذلك نص السادة  حتى ما نشا مه ا في الصارج" حقو  
اذا كانت السقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العرا   -اذا وجد في العرا ؛ ب: -العرا  في الاحوال الا ية ؛ أ:

اذا كان موضع التقاضي عقدا  م ابرامه في العرا  او كان واج،  -او بسهقول موجود فيه وقت رفع الدعو ؛ ج:
و ذلك ان السشر  العراقي لم يحدد الاختصاص القضائي الدولي التهفيذ او كان التقاضي ع  حادثة وقعت في العرا " 

                                                           
 عسان  للهشر والتوزفع   دار ال قافة ال بعة ال انية  )دراسة مقارنة(  الوجيم في شرح القانون الدولي الصاص السصري د. محسود وليد  (1)

 .302ص  2011
  .106-105ص  2016  بيروت مكتبة السه وري   1ط شرح احكام السرافعات السدنية )دراسة مقارنة(  د. عباس الع ودي  (2)
زانا إسساعيا عمفم ود. أميد صباح ع سان  القانون الواج، الت  يق على عقد ال يع بالسماد العلهي الالكتروني الدولي )دراسة  حليلية  (3)

 .16-15  ص2018  26   7مقارنة(  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  مج
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حيي حدد اختصاص السحاكم   في قانون السرافعات السدنية وانسا  رك ذلك في نصوص مبع رة في قانون السدني
 لككذو  )الترانمفت(العرا ية في ولامت ا على الاجه ي بان يكون في العرا  وهذا التواجد حتى لو كان بشكا است هائي 

كذلك في حالة حرفة الافراد في اختيار القضاء   كان الحق الستهاز  عليه يسس سيادة الدولة كسا في العقارات لو حال
السصتص والذي متس ا باختيار الاطراف  قانون مصتص لحسم الهما  او مكان ابرام العقد في العرا  او مكان  هفيذ 

 .(1)ئي في العوقة السشو ة بعهصر اجه يالعقد و ذلك حدد السشر  العراقي اختصاص القضا
م  القانون السدني العراقي والتي  صتص في دعاو  الاحوال  19كذلك في احكام الفقرة الصامسة م  السادة       

" في الاحوال السهصوص علي ا في هذه السادة اذا كان احد الموجي  عرا يا وقت  الشصصية والتي  هص على ان:
 انعقاد المواج يسري القانون العراقي وحده"

م   28اما فيسا يصص الاختصاص القضائي الدولي في اجراءات السحكسة فقد حدد ذلك في احكام السادة       
ص وجسيع الاجراءات يسري علي ا قانون الدولة التي  قام في ا " قواعد الاختصاالقانون السدني والتي  هص على ان

 الدعو  او  باشر في ا الاجراءات".
م  قانون الاثبات العراقي  13اما م  حيي ادلة الاثبات فقد حددها في احكام السادة   -في قانون الاثبات العراقي:  - ب

ة الاثبات قانون الدولة التي  م في ا التصرف يسري في شأن ادل -" اولآ:والتي  هص على ان  1979لسهة  107رقم 
القانوني ومع ذلك يجوز للسحكسة ان    ق القانون العراقي اذا كان دليا الاثبات فيه ايسر م  الدليا الذي يشترطه 

قي ان السشر  العرا  (2)يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي  قام في ا الدعو   -القانون الاجه ي؛ ثانيآ:
حيي  اجه ي  صتص في ادلة الاثبات على الهما  السشوب بعهصر  والتي 13قد حدد ادلة الاثبات في احكام السادة 

ولك  است هى في ذلك  القانوني مام السحكسة  كون حس، قانون ال لد الذي حصا فيه التصرف أدلة الاثبات أن أحدد 
 .(3)يجوز    يق الادلة في القانون العراقي فأنهم  القانون الاجه ي  أيسرفي حال لو كان السشر  العراقي محدد ادلة 

 -: الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم التونسية - ثانيآ:
 97حدد السشر  التونسي في مجلة القانون الدولي الصاص التونسية والتي اصدرت  حت  سسية السجلة بالرقم       
 م و عد هذه 1999ف رامر في عام  27والتي دخلت حيم الهفاذ في  1998لعام 

                                                           
  . 28ص  2020 جامعة ديالى  م بعة  1ط عات السدنية محاضرات شرح قانون السراف د. حسام ع د الل يف محي  (1)
وجسيع الاجراءات يسري  قواعد الاختصاص " م  قانون السدني العراقي والتي  هص على ان 28وفي هذا السعهى مهار نص السادة  (2)

 ."علي ا قانون الدولة التي  قام في ا الدعو  او  باشر في ا الاجراءات
 . 54-53  ص2012  بغداد السكتبة القانونية  ال بعة الاولى  شرح قانون الاثبات العراقي  د. ادم وهي، الهداوي  (3)

 .54-53ص      
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السجلة م  ابرز الانجازات التشرفعية على السستو  الدولي والتي حدد ب ا السشر  التونسي نصوص القانونية       
مام ا و كون أالتي  تعلق بتهاز  القواني  و هفيذ الاحكام الاجه ية وكذلك اختصاص السحاكم في القضايا التي  هار 

 . (1)والتي  تصف  لك العوقة بذات البعد الدوليم  اختصاصاها 
وقد حدد السشر  التونسي في الفصا ال الي م  السجلة باختصاص السحاكم التونسية اذ نص في الفصا ال الي     

كان  إذام سا كانت جهسيت م  جسيع الاشصاص"  هار السحاكم التونسية في الهماعات السدنية والتجارفة بي  على ان 
"  هار السحاكم التونسية في الهما  وكذلك في احكام الفصا الرابع والتي نص على ان الس لوب مقيسآ بالبود التونسية"

اذا عيه ا الاطراف او اذا ق ا الس لوب التقاضي لدم ا الا اذا كان موضو  الهما  حقا عيهيا متعلقا بعقار كائ  خارج 
 البود التونسية".

في دعاو  السسؤولية  -:1أيضا )"  هار السحاكم التونسية الفصا الصامس والذي نص على ان  كسا حدد في     
اذا كانت الدعو  متعلقة بعقد  -:2التقصيرفة اذا ار ك، الفعا السوج، للسسؤولية او حصا الضرر بالبود التونسية؛ 

في  -:3على اختصاص محكسة اجه ية؛  اا فاقنفذ او كان واج، التهفيذ في البود التونسية الا اذا  ضس  العقد 
في الهماعات الستعلقة بالسلكية الفكرفة اذا وقع التسسك  -:4  موجودآ في البود حقاالهماعات التي يكون موضوع ا 

 (. بحسامت ا بالبود التونسية
اع ى  اي  كذلك حدد السشر  التونسي الاست هاء في ان  كون السحكسة التونسية مصتصة دون سواها      

الاختصاص القضائي الى السحاكم في البود دون ق وله ان  هاز  محكسة اجه ية الاختصاص الوطهي وذلك في 
اذا كان موضو  الدعو   -:1 صتص السحاكم التونسية دون سواها بالهار؛ ) الفصا ال ام  والذي مهص على ان

اذا  علقت الدعو  بعقار كائ  في  -:2 ا او اسقاط ا؛ الجهسية التونسية او اكتساب ا او فقدان ا او سح  بأسهادمتعلق 
اذا كان موضو  الدعو   -:4اذا  علقت الدعو  بأجراءات جساعية م ا انقاذ السؤسسات او التفليس؛  -:3البود؛ 

سهد الي ا بهص أما  اوفي ك -:5طل، اجراء  حفاي او  هفيذي بالبود التونسية وفست دف مالا موجودآ ب ا؛ 
 .(خاص

السيادة القضائية الوطهية م  خول مهح السحاكم   عمفمحرص على  التونسي قد وهها يا ر للباحي بأن السشر    
التونسية اختصاصًا حصرفًا في قضايا  سس السصلحة العامة والهاام العام للدولة فقد حدد الفصا ال ام  هذه 

ءات الجساعية كالتفليس  والإجراءات التحفاية والتهفيذية الحالات في مسائا الجهسية  والعقارات داخا البود  والإجرا
وفعكس هذا التوجه رغبة السشرّ  في حساية السيادة   الستعلقة بالأموال في  ونس  إضافة إلى ما يُسهَد بهص خاص

  القانونية وضسان استقرار الهاام القضائي الداخلي.
 -: الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم السصرفة -ثال آ:

                                                           
  edition.com-https://latrach:مقال بعهوان )مجلة القانون الدولي الصاص التونسية( مهشور ع ر الرابط الا ي (1)

 . (6/5/2025 ارفخ اخر زفارة )         
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يجسع في صعيد واحد كافة القواعد التي مه هي علي ا انعقاد الاختصاص  أنحرص السشر  السصري على       
فرو  بدلا م   شتت ا بي    للسحاكم السصرفة في خصوص السهازعات التي  هشأ بي  الافراد السهتسي  الى دول مصتلفة

م  قانون السرافعات السدنية والتجارفة التي  35الى  28 القانون السصتلفةل فقد حدد السشر  السصري في احكام السواد
 .(1)  ي  حدود ولاية القضاء للجس ورفة وهي ما ي لق علي ا قواعد الاختصاص القضائي الدولي

يقسم الفق اء في مصر الاختصاص القضائي الدولي الى قسسي  اول سا ما يسسى بالاختصاص القضائي       
صاص الاصلي للسحكسةل اما القسم ال اني فيسسى بالاختصاص الجوازي حيي يشسا الوجو ي والتي  عرف بالاخت

 .(2)الاختصاص الوجو ي الحالات الا ية
 في حال كان موط  السدعي ومكان أقامته داخا جس ورفة مصر العر ية  . -"أ:

 في حال كان للسدعي عليه الأجه ي موط  مصتار داخا جس ورفة مصر العر ية . -ب:
 حال كان لأحد السدعي علي م موط  أو محا إقامة داخا جس ورفة مصر العر ية  .في  -ج:
 حال وجود السال في جس ورفة مصر العر ية . -د:

 الالتمام في مصر او  هفيذه داخا حدودها اكتسبه امر التهفيذ الالمامي. عهد نشوء -ه:
 اذا  علق الامر بأقوس عدة اش ر في مصر. -و:
 اف على الأموال .إجراءات الاشر  -ز:
 الأمور التي  صص الورث ودعاوي التركة.  -ح:
 الاجراءات السواقتة والتحفاية". -ط:

 اما الاختصاص الجوازي والذي متس ا في.     
 اذا كان السدعى عليه مصري الجهسية.  -"أ:

 الصضو  الاختياري. -ب:
 السسائا الاولية وال لبات العارضة والدعو  السر ب ة. -ج:
 في حال كانت الدعو   صص معارضة لعقد زواج وهذا العقد يج،  هايسه امام موظف مصري.  -د:

 طل، فسخ المواج او الت ليق او التفرفق ال دني. -ه:
 م او للموجة او للصغير.طل، نفقة لو -و:
 الدعو  الستعلقة بهس، صغير يقيم في مصر او بالولاية عليه. -ز:

                                                           
  .1038ص  2008  القاهرة دار اله ضة العر ية   1ط القانون الدولي الصاص  د. احسد ع د الكرفم سومة  (1)
 69ص  بدون سهة نشر  القاهرة  دار اله ضة العر ية  التهاز  الدولي للقواني  والسرافعات السدنية الدولية  د. احسد ع د الكرفم سومة  )2)

 .وما بعدها
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الأحوال الشصصية سواء كان السدعي وطهي او اجه ي متوطها  هبقضية م  قضاي اذا كانت الدعو  الستعلقة -ح:
بجس ورفة مصر  وفي حال لم يحدد للسدعي عليه موطها معروفا خارج ال لد وكان القانون الوطهي هو القانون م  ق 

  على الدعو .  
متعلق بالهاام  اصلي ف واص الاختص دولي وكان اختصاصو سقتضى ما  قدم انه اذا  علق الامر بحالة       

العام و ذلك لا يجوز الا فا  بي  الصصوم على مصالفته اذ لا يجوز الا فا  على سل، الولاية التي مهح ا السشر  
للسحاكم السصرفة في هذه الحالاتل على العكس في الاختصاص الجوازي اذ ان ا ليس م  الهاام العام و ذلك يحق 

 .(1)لف ذلك وسل، الاختصاص السسهوح الى السحاكم السصرفة في هذا الاختصاصللأفراد الا فا  على ما يصا
فهجده انه لم مهص صراحة في نصوص قانونية موحدة على الاختصاص  السشر  العراقيو العودة الى موقف       

القضائي الدولي للسحاكم العرا ية على خوف السشر  التونسي والسشر  السصري الذي افرد نصوص قانونية موحدة 
ان  ولم يجعا  لك الهوص مبع رة في القانون لذلك ندعو السشر  العراقي على ان يحذوا حذوا السشر  التونسي في

يصدر مجلة او قانون خاص يحدد فيه قواعد  هاز  القواني  و حدمده لوختصاص القضائي الدولي و حدمد لوسائا 
 الاثبات في مجسوعة واحدة ل دلا م   شتت  لك السواد بي  ثهايا القواني  الاخر  في البود.

 المبحث الثاني
 دود توافقها مع احكام القانون العراقيالاتجاهات الحديثة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي وح

 يكون بدورهيحدد الفقه الحدمي مباد  جدمدة  حا محا القواعد التقليدية التي  حدد الاختصاص التشرفعي والذي     
ولك  اخذت فيه بعض الدول في قانون   لوختصاص القضائي للسهازعات التي  حصا على اقليم الدولة داً حدم

ب ي وحدد فيسا لم مرد   لسشر  العراقي فقد حدد  حدمد الاختصاص القضائي في قواني  مصتلفةاما ا  الدولي الصاص
ولتحدمد  لك السفاهيم سوف نقسم هذا السبحي   بالسبادئ القانون الدولي الصاص الاك ر شيوعا الى    يقنص خاص 

 الى م ل ي  كتالي:
 الاختصاص القضائي الدولي.قانون الاداء السسيم كسعيار لتحدمد    - الس ل، الاول:
 الاداء السسيم مع احكام التشرفع العراقي. أمد   وافق م د - الس ل، ال اني:

 المطلب الأول
 قانون الاداء المميز كمعيار لتحديد الاختصاص القضائي الدولي

حدمد القانون الواج، ان م دأ الاداء السسيم م  السبادئ الاساسية في القانون الدولي الصاص حيي انه يستصدم لت     
ولك    ير   الت  يق على العقود ذات ال ابع الدولي في حال غياب ارادة الاطراف في  حدمد القانون السصتص

صعو ة    يق هذا الس دأ في الاختصاص القضائي الدولي وفعت ر م  السسائا السعقدة الذي نادت به الا فا يات 

                                                           
 دار الفكر الجامعي   1  ط)دراسة مقارنة في ن ا  القانون الدولي الصاص( احالة الدعو  الى محكسة اجه ية د. هشام خالد  (1)

 .59ص  2012 الإسكهدرفة  مصر 
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دأ سوف نت ر  الى مف وم الاداء السسيم وم  ثم نحدد الدول والا فا يات التي ول يان هذا الس   الدولية والفقه الحدمي
 نادت به.

يعد الاداء السسيم هو احد ضوابط الاسهاد الحدم ة والسرنةل وقد عرفه الاستاذ        .ممف وم الاداء السسي - اولآ:
كسا وضحه بعض  الدفع السقابا الهقد واجبآ(ل) نو  م  الاجراء الذي يسك  م  خوله اعتبار الاي الي جوليان بانه 

 .(1)) الاداء الذي يسسح بوصف العقد و سييمه ع  غيره م  العقود الاخر (الأسا ذة الفرنسيي  على انه 
ف و اذآ ليس دفع ال س  وهو ضابط  ) الاداء الذي يسسح بتفرفق عقد ع  عقد(وقد عرفه بعض م  الفقه بانه      

وم  السفتر  ان يقدم العقد صوت اك ر وثوقا مع ال لد حيي للفرفق الذي يج، ان   العقودمشترك في الك ير م  
مقام معتاد اذا  علق الامر بشركة او ا حاد او شصص معهوي مركم   في لحاة ابرام العقد  سيماً يقدم الاداء الاك ر 

 .(2)الادارة الرئيسي 
بفكرة الاداء السسيم في التصرفات القانونية لا يسك  ان نضع  ))  حدمد السقصودولك  مر  جان، م  الفقه ان      

له  عرففا جامعا مانعا او ان نصوغ له  قاعدة  جسعه سسا ه... فالأمر يعتسد على  حليا الالتمامات التعاقدية او 
 .(3)طوائف الالتمامات للوقوف على الاداء السعت ر في ا ثم نبحي ع  صاح، هذا الاداء فه  ق قانونه((

و غض الهار ع  ميا الفق اء والشراح الى عدم  حدمد  عرفف ثابت للهارفة ام لا  ف م متفقون بسا يصص  حدمد     
القانون الحاكم للراب ة التعاقدية متم ع ر بيان مكان إقامة السكلف بالأداء السسيم ليعتسد قانونه كالقانون الذي مهبغي 

قة التعاقدية بهاء على ط يعت ا الجوهرفة ور   ا بالقانون الأك ر صلة ب ا    يقه على العقد   وذلك ع ر دراسة العو
(4). 

حيي  قوم نارفة الاداء السسيم في ن ا  السذه، السوضوعي بتحدمد القانون الواج، الت  يق على العقود الدولية     
عقود ضابط الاسهاد الذي الصاصة باعتسادها على عسلية  وزفع الاسهاد او  جمئته بحيي يصص لكا طائفة م  ال

متساشى مع ط يعت ا السحددة مسبقا م  خول قواعد التهاز  حيي  قوم هذه الهارفة على  فرفد معاملة العقود و حدمد 

                                                           
الواج، الت  يق على القانون  نارفة الاداء السسيم كضابط اسهاد لتحدمد سامر نجي، السعاي ة و د. رممي احسد عوني ماضي  (1)

 السجلد  صدر ع  كلية القانون جامعة ال ال يت  بحي مهشور في مجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية  العسليات السصرفية الدولية 
 .108ص  2017 ( 1العدد ) ( 9)
الجامعية للدراسات  مجد السؤسسة ال بعة الاولى  علي محسود مقلد   رجسة د. القانون الدولي الصاص  فانسان هوزفه  –بيار مامر  )2)

 . 699ص  2008 بيروت  والهشر والتوزفع 
مكتبة   1ط الستعلقة بالالتمامات التعاقدية  مد  انسجام ا فا يات الا حاد الاور ي مع القانون العراقي د. رغد ع د الامير مالوم حسيد  (3)

 .293  ص2020بيروت  دار السه وري 
 .294  صمصدر سابق الامير  ؛ وكذلك د. رغد ع د109ص  مصدر سابق  سامر نجي، السعاي ة و سد عوني ماضي رممي اح (4)
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او الالتمام الجوهري  للأداءالقانون الواج، الت  يق على كا طائفة م  العقود حس، الوزن القانوني والاهسية الواقعية 
  .(1)في العقد

ان م دا الاداء السسيم لا متم اللجوء اليه الا في الاحوال التي  هعدم فيه الارادة الصرفحة والضسهية في  حدمد      
ففي ضا غياب الاختيار الصرفح او الضسهي بصورة مؤكدة لغر   حدمد   قانون مصتص لضبط العوقة القانونية

حي ع  القانون الاك ر صلة في العقد م  خول سل ة ملجا القاضي الى  ركيم العوقة والب  القانون السصتص
 .(2)القاضي التقدمرفة 

 فكرة الاداء السسيم في ضا السعاهدات الدولية .  -ثانيآ:
ساس ا ا فا ية لاهاي التي انعقدت في عام أ عت ر فكرة الأداء السسيم م  الأفكار الس سة التي اقامت على       

 .، الت  يق على ال يو  الدولية للسهقولات الساديةوالستعلقة بالقانون الواج 1955
حيي اعتسدت السادة ال ال ة مه ا محا الإقامة العادية للبائع أو مقر مهشأ ه وقت التعاقد كضابط اسهاد رئيسي لتعيي  

هيابة ) القانون الحاكم للعقد   كسا  هاولت ا فا ية لاهاي الصاصة بالقانون الواج، الت  يق على عقود الوساطة وال
على ان بسوج،  11  والتي نصت في السادة 1978مارس / اذار  14عقود الوكالة والتس يا التجاري( الس رمة في 

الذي  القانون  السادة ال ال ة مه ا بسحا الاقامة العادية للبائع او مقر مهشا ه عهد التعاقد كضابط اسهاد رئيسي لتعيي 
ة بالقانون الواج، الت  يق على عقود الوساطة والهيابة )عقود الوكالة وكذلك ا فا ية لاهاي الصاص  يحكم العقد

) في العوقات بي  على ان  11فقد نصت في السادة  1978مارس/اذار لعام   14والتس يا التجاري( الس رمة في 
والسدعاة  الوكيا والغير يصضع وجود ون ا  سل ات الوكيا وعلى اثار  صرفات الوكيا في مسارسة سل ت ا الفعلية

  .(3)للقانون الداخلي للدولة التي كان الوكيا ب ا مؤسسته الس هية وقت التصرف...(
في احكام الفقرة الاولى م  السادة الرابعة  1980وقد نادت ب ذا الس دئ ا فا ية روما لولتمامات التعاقدية لعام      

قآ لسا  هص عليه السادة ال ال ة فان العقد يحكم " في حال عدم اختيار قانون لحكم العقد وفوالتي  هص على ان: 
ب لد  ار باطااذا كان جمء م  العقد يسك  فصله ع  بقية الاجماء او اوثق   بالعقد ومع ذلك اً بقانون ال لد الاوثق ار باط

با فا ية روما ال انية بالعدد  1980وقد  م  عدما ا فا ية روما لعام اخر في  ق قانون هذا ال لد الاخر على هذا الجمء" 
والتي حددت الفقرة الاولى م  السادة الرابعة والتي  هص  2009والتي دخلت حيم الهفاذ في عام  2008لعام  593

قد والذي فيه " ... يج، ان يصضع الى قانون ال لد الذي ملمم فيه ال رف ليدفعه ان مؤدي اداء مسيم للععلى ان: 
  .اقامة الدائسية"

                                                           
مهشور في مجلة  بحي وسائا  حدمد ضابط الاداء السسيم ومجال اعسال في العوقات الصاصة الدولية  د. نورس عباس الع ودي  (1)

 .387ص  2021  41العدد  الجامعة العرا ية  السياسية الصادرة ع  كلية القانون والعلوم  الحقو  
  اطروحة دكتوراه  مقارنة(  )دراسة هاز  الاختصاص التشرفعي في الضرر الهاشئ ع  الالة الذكية  د. احسد نعسة خضير الج وري  (2)

 .169-168ص  2024 جامعة كر وء   كلية القانون 
 .112ص مصدر سابق  السعاي ة سامر نجي، و رممي احسد عوني ماضي  (3)
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 نارفة الاداء السسيم في القانون السوفسري. -ثال آ:
( وهذه الهارفة 1958ان اول ظ ور لسه ج الاداء السسيم في سوفسرا اذ  هس، الى الفقيه السوفسري )شهامتمر      

مد الاختصاص القضائي الدولي هي نتاج الت ور الحاصا في الهاام القضائي السوفسري بشأن  هاز  القواني  و حد
هذه الهارفة والتي يعسا ب ا اذا  117في السادة  (1) 1987فقد   هى السشر  في قانون الدولي الصاص السوفسري لعام 

م  القانون على اعتساد بالسقام الاول كضابط اصلي حيي نصت  116 صلف وجود قانون الارادة الذي نصت السادة 
 ي حال غياب القانون السصتار يصضع العقد لقانون الدولة ذات الصلة الاوثق بالعقد.ف -:1" على ان 117السادة 

وففتر  ان هذه الصلة  تحقق في الدولة التي يكون في ا مركم نشاط الشصص الس هي اذا كان العقد قد ابرم  -:2
 بالا صال مع نشاطه الس هي.

 يعت ر على وجه الصصوص الاداء السسيم: -:3
 ص الهاقا للسلكية في عقود نقا السلكية.اداء الشص -أ:

 اداء السعير في عقود اعارة الاشياء والحقو  . -ب:
 اداء السكلف بالعسا في عقود الوكالة والعسا والسقاولة. -ج:
 .اداء السود  اليه في عقد الوديعة -د:

    اداء الضام  او الكفيا في عقود الضسان او الكفالة. -ه:
 المطلب الثاني

 الاداء المميز مع احكام التشريع العراقي مبدأمدى توافق 
في    ان القواعد القانونية في القانون العراقي  حدد الاختصاص القضائي وفق السصادر الوطهية او الا فا ية     

ئ مع ا فا يات الا حاد الاور ي وكذلك الس د  وهذا يعهي عدم إمكانية الانسجام بي  نصوص مبع رة م  القواني  
والتي  عد م  القواعد الجامدة حيي ان )السافيهية( لس ، ان السشر  العراقي اخذ في قواعد قانونية   القانون العراقي

م  قانون السدني ان القانون الواج، الت  يق على العقد هو قانون الارادة  25السشر  العراقي حدد في احكام السادة 
جد في ا السوط  السشترك للستعاقدم  اذا ا حدا موطها فاذا اختلفا يسري قانون الستفق عليه او قانون الدولة التي مو 

 س ا سيادة الدولة  فأن ااما م  ناحية مسائا الاحوال العيهية الستعلقة بالعقارات والسهقولات   الدولة التي  م في ا العقد
في  حدمد القانون الواج،  27حكام السادة وا الأموال وفكون القانون السصتص هو قانون الدولة التي  وجد في ا  لك 

على خوف السشر  السوفسري الذي اول م  نادا في هذا الس دئ ونام له   الت  يق على السسؤولية التقصيرفة
مل وكذلك موقف 1987نصوص قانونية وافرد قانون خاص  حت مسسى القانون الدولي الصاص السوفسري لعام 

ونح  نر  ان  حدمد القانون   والتي  حدد القانون الواج، الت  يق 15والسادة  14ة السشر  العراقي في احكام الساد
 الواج، الت  يق على العوقة القانونية هو  حدمد القانون او السحكسة السصتصة في حا الهما  السعرو  امام ا.

                                                           
 .969ص  مصدر سابق . وكذلك د. احسد ع د الكرفم سومة 397ص مصدر سابق  د. نورس عباس الع ودي  (1)

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2026الثاني كانون  28المجلد: /  1العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 1  ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

290 

" الا فا  تي مهص على ان وال 2015و   يقا لذلك قضت محكسة التسييم الا حادية في الحكم الصادر لعام        
الحاصا بي  البائع والسشتري مقيد في احكام السادة ال ال ة عشر م  الا فا ية نصت على ان  كون السحاكم الل هانية 
هي السصتصة في حال نشوء نما  بي  الستعاقدم  وف  ق القانون الل هاني في فض السهازعات الهاشئة ع  عقدهسا 

قانون السدني العراقي في حي  ان ارادة الم   25لأحكام السادة  اً استهاداً جائم قانون ووالقانون الواج، الت  يق ه
 .(1)الستعاقدم  انصرفت الى ان  كون السحاكم الل هانية هي الج ات السصتصة في فض الهما "

م  القانون السدني العراقي في حال عدم وجود نص قانوني متبع  30وان السشر  العراقي حدد في احكام السادة        
مبادئ القانون الدولي الصاص الاك ر شيوعال و ذلك ان السحكسة السصتصة لا يسك  ان  أخذ في م دا الاداء السسيم 

م   27والسادة  25ليةل وذلك لورود احكام  فصيلية في السادة الذي اخذ فيه القانون السوفسري والا فا يات الدو 
لان م دأ الاداء السسيم يقوم على  30ولذلك لا يسك  الاخذ فيه مستهدم  بأحكام السادة  القانون السدني العراقي  

حدد القانون  مسألة  حدمد العقد في القانون الاك ر ار باطا فيه في حال غياب قانون الارادةل ولك  الشر  العراقي
السصتص هو موط  السشترك للستعاقدم  اذا ا حدا موطها فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي  م في ا العقد ما لم مورد 

م  قانون السدني  26ا فا  خاص على  حدمد قانون اخر يصتص في نار الهما ل وكذلك الفقرة الاولى م  السادة 
ة يسري علي ا قانون الدولة التي حدثت في ا الواقعة السهشئة لولتمامل و ذلك حدد والتي  حدد الالتمامات غير التعاقدي

 م  قانون السدني. 30السشر  العراقي القانون السصتص ولا يسك  الاخذ في م دا الاداء السسيم وفق السادة 
 الخاتمة

فقد  وصلها الى  القضائي الدولي()الاداء السسيم كسعيار لتحدمد الاختصاص بعد ان فصلها موضوعها السوسوم      
 بعض الهتائج والسقترحات.

 : النتائج - :أولا
متضح أن القانون العراقي لم يضع إطارًا  شرفعيًا موحدًا مهام قواعد الاختصاص القضائي الدولي  با وزّع ا بي   .1

خوف ما فعله السشرعان  نصوص متفرقة في القانون السدني وقانون الإثبات وقانون  هفيذ الأحكام الأجه ية  على
 السصري والتونسي اللذان خصصا نصوصًا واضحة ومتكاملة.

 حدمد السحكسة السصتصة في الهماعات ذات العهصر الأجه ي هو ما ر م  مااهر سيادة الدولة القانونية  إذ م يّ   .2
 لة واحترام العوقات الدولية.حدود سل ة القضاء الوطهي في مواج ة السحاكم الأجه ية  وفوازن بي  حساية مصالح الدو 

م دف هذا الس دأ إلى  حدمد القانون الواج، الت  يق على العقود الدولية في غياب اختيار صرفح م  الأطراف  ع ر  .3
 حدمد ال رف الذي يقوم بالالتمام الجوهري في العقد )كال يع أو العسا أو الوكالة( و   يق قانون موطهه أو مركم 

 نشاطه الس هي.

                                                           
 .3/1/2015( بتارفخ 3/2015/ س1483)حكم محكسة التسييم الا حادية بالعدد  (1)
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دأ يص دم ب  يعة القواعد العرا ية "الجامدة" في الإسهاد  التي ُ لمِّم القاضي بت  يق قانون الإرادة أو قانون موط  الس  .4
 الستعاقدم  أو مكان إبرام العقد  مسا يجعا    يق م دأ الأداء السسيم غير مسك  ضس  السهاومة الحالية.

( م  قانون 35–28والسشر  السصري ع ر السواد )السشر  التونسي م  خول مجلة القانون الدولي الصاص   .5
السرافعات  قدما نسوذجًا مت ورًا لتحدمد الاختصاص القضائي الدولي  يجسع بي  الضوابط الشصصية والإقليسية 

 والإرادية  بصوف اله ج العراقي الستشاي.
ون أجه ي أو محكسة أجه ية  وهو ( أكد جواز الا فا  على خضو  الهما  لقان2015قضاء محكسة التسييم الا حادية ) .6

 ما يعكس ا جاهًا نحو   هي م دأ "قانون الإرادة"  لكهه لا مرقى بعد إلى   هي الأداء السسيم كضابط إسهاد.
الهارفات الحدم ة م ا الأداء السسيم  س ا انتقالًا م  القواعد الشكلية الجامدة إلى مه ج مر ط العقد بالقانون الأك ر  .7

  ا يحقق عدالة واقعية في التعاما مع العوقات القانونية الدولية الستشابكة.التصاقًا به  م
 :المقترحات - :اثاني

يقترح إصدار  شرفع مستقا يجسع قواعد  هاز  القواني   و هفيذ الأحكام الأجه ية  و حدمد الاختصاص القضائي  .1
 الدولي  على غرار "مجلة القانون الدولي الصاص التونسية".

يُستحس  إدراج م دأ الأداء السسيم في القانون العراقي كأداة   لذلك م دأ الأداء السسيم كسعيار مساعد للقاضي  هّي  .2
  فسيرفة ملجأ إلي ا القاضي عهد غياب قانون الإرادة أو وجود غسو  في  حدمد القانون الواج، الت  يق.

شسا نصوصًا  تيح للقاضي الأخذ بسعيار "القانون لت ( م  القانون السدني27( و)25إدخال  عديوت على الساد ي  ) .3
 الأك ر ار باطًا بالعقد"  مسا يفتح الباب أمام مرونة أوسع في حا الهماعات الدولية.

م  الس م إبرام ا فا يات قضائية مع الدول ذات العوقات التجارفة الستهامية مع العرا    هام مسائا الاختصاص   .4
 حدد بوضوح القانون الواج، الت  يق.و هفيذ الأحكام الأجه ية  و 

 المصادر 
 : الكتب - اولا:

 . 2008  القاهرة  دار اله ضة العر ية الأولى ال بعة   القانون الدولي الصاص  احسد ع د الكرفم سومة .1
 بدون سهة نشر.  القاهرة  دار اله ضة العر ية  التهاز  الدولي للقواني  والسرافعات السدنية الدولية  احسد ع د الكرفم سومة .2
 .2012  بغداد  السكتبة القانونية  1  طشرح قانون الاثبات العراقي  ادم وهي، الهداوي  .3
مجد السؤسسة الجامعية للدراسات والهشر   1ط  علي محسود مقلد  رجسة د.  القانون الدولي الصاص  فانسان هوزفه –بيار مامر  .4

 .2008  بيروت  والتوزفع
 .2020  م بعة جامعة ديالى  1ط  محاضرات شرح قانون السرافعات السدنية  ف محيحسام ع د الل ي .5
ال بعة   مد  انسجام ا فا يات الا حاد الاور ي مع القانون العراقي الستعلقة بالالتمامات التعاقدية  رغد ع د الامير مالوم حسيد .6

 . 2020  بيروت  مكتبة دار السه وري  الأولى 
 .2016  بيروت  السه وري  مكتبة  1ط  كام السرافعات السدنية )دراسة مقارنة(شرح اح  عباس الع ودي .7
 .2022  بيروت  طبعة جدمدة  القانون الدولي الصاص  ع د الرسول ع د الرضا الاسدي .8
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  شركة العا ك لصهاعة الكت، ومهقحة طبعة جدمدة   2ج  القانون الدولي الصاص  غال، علي الداودي ود. حس  محسد ال داوي  .9
 .2018-2017  بغداد   وزفع السكتبة القانونية  بيروت

مهشورات الحل ي  الاولى ال بعة   )دراسة مقارنة(القواني  حالات    يق قانون القاضي في ن ا   هاز    محسد خيري كصير .10
 .2012  بيروت الحقو ية 

 2011  عسان  دار ال قافة للهشر والتوزفع  2 ط)دراسة مقارنة( الوجيم في شرح القانون الدولي الصاص  محسود وليد السصري  .11
  دار الفكر الجامعي  1  ط)دراسة مقارنة في ن ا  القانون الدولي الصاص( احالة الدعو  الى محكسة اجه ية  هشام خالد .12

 .2012 الإسكهدرفة 
 . 2016  بيروت والأدبية مكتبة زف  الحقو ية   1ط  القانون الدولي الصاص  مونس صوح الدم  علي .13

 : البحوث المنشورة - :اثاني
بحي مهشور في مجلة   وسائا  حدمد ضابط الاداء السسيم ومجال اعسال في العوقات الصاصة الدولية  نورس عباس الع ودي .1

 .2021  41العدد   الجامعة العرا ية  الصادرة ع  كلية القانون والعلوم السياسية  الحقو  
نارفة الاداء السسيم كضابط اسهاد لتحدمد القانون الواج، الت  يق على   السعاي ةرممي احسد عوني ماضي وسامر نجي،  .2

 صدر ع  كلية القانون جامعة ال   بحي مهشور في مجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية  العسليات السصرفية الدولية
 .2017  (1)    (9)مج   ال يت

ية م دأ الصضو  الإرادي في  حدمد الاختصاص القضائي الدولي للسحاكم د. مراد صائ، محسود وهلو محسد صالح  فاعل .3
 .2019  10  مج1العرا ية دراسة  حليلية مقارنة  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية   

ولي )دراسة زانا إسساعيا عمفم ود. أميد صباح ع سان  القانون الواج، الت  يق على عقد ال يع بالسماد العلهي الالكتروني الد .4
 . 2018  26   7 حليلية مقارنة(  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  جامعة كركوك  مج

 : الجامعية الرسائل - :ثالثا
اطروحة    هاز  الاختصاص التشرفعي في الضرر الهاشئ ع  الالة الذكية )دراسة مقارنة(  احسد نعسة خضير الج وري  .1

 . 2024  جامعة كر وء  كلية القانون   دكتوراه 
 التشريعات: - :رابعا

 .1951لسهة  40القانون السدني العراقي رقم  .1
 . 1979لسهة  107رقم قانون الاثبات  .2
 .1948لسهة  131 القانون السدني السصري رقم .3
 السعدل.  1906لعام باسم "مجلة الالتمامات والعقود"  القانون السدني التونسي  .4

 : القضائيةالاحكام  -خامسا: 
 . 3/1/2015بتارفخ  3/2015/ س1483حكم محكسة التسييم الا حادية بالعدد  .1

 صفحات الانترنت:  -سادسا: 
 ارفخ   edition.com-https://latrach   مهشور ع ر الرابط الا ي  مقال بعهوان )مجلة القانون الدولي الصاص التونسية( .1

 . (6/5/2025اخر زفارة )
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